كان كلامنا المتقدم في بيان مذهب صاحب الفصول من أن الوجوب فقط للمقدمة الموصلة، وذكر استدلالاته الثلاثة، من أن اللزوم الذي يحكم به العقل هو لخصوص المقدمة الموصلة، ومن أن التصريح بإرادة الموصلة فقط وعدم إرادة غيرها بالوجدان دليل على أنها هي التي تتصف بالوجوب، ومن أن المقدمة تابعة لسعة الغرض لذيها، فإذا كان الغرض لذيها يتحقق بحصول أي مقدمة كان الوجوب لكل مقدمة مقدمة، أما إذا كان الغرض يتأتى فقط بخصوص المقدمة الموصلة، فلا جرم يكون الوجوب لها فقط، كان هذا هو خلاصة لذكر الأدلة الثلاثة التي أوردها صاحب الفصول (يرحمه الله).

وقد أشكل عليه الآخوند قائلاً: إن وجوب المقدمة ليس هو بالتوصل إلى ذيها، لماذا؟ لأنه من المعلوم أن التوصل إلى ذيها ليس بغرض للمقدمة، الغرض للشيء هو ما يترتب على الشيء مباشرة دون فاصلة، وذلك إنما يكون في الأسباب التوليدية، كالإحراق كما مر عليك والملكية والزوجية والتذكية وما إلى ذلك، هذه قلنا أسباباً توليدية، أي بمجرد أن يتحقق السبب يترتب عليه المسبب، والآخوند يقول: المقدمات بأجمعها لا يترتب عليها المسبب، لإمكانية أن يأتي المكلف بكل المقدمات ثم لا يأتي بذيها، وذلك لوجود الفاصل وهو الإرادة، فما ذكره صاحب الفصول، الآخوند يقول، ليس بسديد، باعتبار أن ذا المقدمة ليس بمسبب توليدي يترتب على المقدمة، والصحيح أن كل مقدمة تتصف بالوجوب يقول الآخوند، وذلك أن الإتيان بالمقدمة تجعل الآتي بها متمكناً مقتدراً على الإتيان بذيها، ونحن لا نريد من المقدمة إلا المكنة والاقتدار للإتيان بذيها، فما يترتب على المقدمة إنما هو التمكن لذي المقدمة، الاقتدار للإتيان بذيها، ومن  الواضح أن المكنة والاقتدار من الإتيان بذيها لا يختص بالموصلة فقط، ولذلك يقول الآخوند: إذا نحن نريد أن نقول: لماذا تجب المقدمة؟ يكون نأتي بهذا التعبير، نقول: لحصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، لماذا؟ لأن المهمة المناطة بالمقدمة هي التمكن من الإتيان بذيها، هكذا كان كلام الآخوند في رده لمطلب صاحب الفصول.

أما الماتن فيقول للآخوند: صاحب الفصول لا يريد ما فهمته أنت يا آخوند من كلامه، لا يريد يقول إن المقدمة سبب توليدي، وأن الإتيان بها يترتب عليه ذوها، ليس هذا كلام صاحب الفصول، لا، يعني لا يريد صاحب الفصول أن يقول إنها سبب مستقل لترتب ذيها عليها، لا، ليس هذا قصده، بل يريد أن يقول إن المطلوب المتصف بالوجوب ليس إلا الموصلة، أما بقية المقدمات فليست بمطلوبة، لما أوضحناه من الأدلة الثلاثة التي أوردها صاحب الفصول، وما في تلك الأدلة الثلاثة أن المقدمة تكون سبباً توليدياً، ولا فيها أن ذا المقدمة يكون غرضاً للمقدمة، فيه فقط التلازم بين المقدمة وذي المقدمة، والتصريح وعدم التصريح، والتبعية للغرض سعة وضيقاً، فأنت تحمل يا آخوند صاحب الفصول ما لم يقل به صاحب الفصول، نحن يكون نقتصر على كلامه، لانرى في كلام صاحب الفصول أن المقدمة سبباً توليدياً يترتب عليه ذوها، كلا.
يقول: هذا هو إشكالنا على الآخوند، إشكالنا ماهو على الآخوند؟ أنه حمل كلام صاحب الفصول شيئاً لم يقل به، ما لم يقل به صاحب الفصول، هذا الإشكال.

لكن بعضهم أشكل على الآخوند بالإشكال التالي: لنرَ كلام الآخوند وماذا هذا أشكل عليه؟ قال: حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، هذا استدلاله على كون مطلق المقدمة، المقدمة بغض النظر عن كونها موصلة أو غير موصلة تتصف بالوجوب، يقول هذا المستشكل، ليس الماتن، بل واحد يستشكل على الآخوند، يقول: الإمكان لذي المقدمة لم يأت من المقدمة، ولذلك يقول: بأن إمكان الواجب لا يستند إلى وجود المقدمة، بل يستند لإمكانها وليس لوجودها، وإنما يستند لإمكانها، بمعنى أنها لو كانت المقدمة ممتنعة لامتنع الواجب، لكن بما أن المقدمة غير ممتنعة فيمكن الواجب، والمستشكل ماذا قال؟ قال: انتبه، أن الإمكان لا يستند إلى وجوب المقدمة، بل يستند إلى إمكانها، يقول: هذا الإشكال وإن كان لا بأس به كإشكال على الآخوند، ولكن هو إشكال صوري، كيف إشكال صوري؟ يعني أن بعض الإشكالات فقط تقتصر على عالم الألفاظ، وليس لها غور يسبر عمق المعنى، يقول: هذا من الإشكالات التي لا يسبر عمق المعنى الذي يريده الآخوند، واضح الآخوند أيضاً لا يشكل عليه بهذا الإشكال ويقال له: إن إمكان الوجوب لا يستند إلى وجود المقدمة وإنما يستند إلى إمكانها، هذا ليس إشكالاً يصل إلى العمق، ليش ما يصل إلى العمق؟ يعني لا يبين لنا حقيقة محتوى كلام الآخوند القائل بأن الوجوب تتصف به كل مقدمة، نحن نريد إشكالاً يبين لنا حقيقة هذا المطلب، وليس يشكل لنا على العبارة ويقول  العبارة فيها قليلاً تأمل المفروض تقول كذا ولا تقول كذا! نحن نريد ماذا؟ سبر، غور عمق المطلب، يعني نصل إلى اللب، واضح كيف يقول؟

.....

نعم، ليس في عالم الألفاظ نحن، وإنما نريد المعنى، كلام الآخوند صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول: إذا كان الآخوند يقول: الواجب يمتنع حين عدم المقدمة، يصير هذا الإشكال صحيح عليه، إذا غير موجودة المقدمة يصير ممتنع الواجب، فنقول له نحن الإمكان للواجب لا يأتي من وجود المقدمة، وإنما يأتي من إمكانها، ولكن يقول الآخوند لا يريد هذا، ماذا يريد الآخوند؟ الآخوند دقيق النظر، فد واحد عالم كبير، يريد أن يقول إن المقدمة إذا كانت  ممتنعة امتنع وجود الواجب واتصاف الواجب بالوجود، لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الواجب يتوقف على علته التامة ومن أجزائها المقدمة، والمعلول عدم عند عدم علته، ومن علته إيجاد المقدمة فيصح كلام الآخوند بأن يقول ماذا؟ هكذا: أن الواجب يمتنع بشرط عدم المقدمة لامتناع وجود المعلول بشرط عدم العلة، إذا العلة منعدمة، يصير المعلوم ممتنع الوجوب، وإن كان هو في حال عدمه يبقى على إمكانه، الإمكان العقلي، يعني تساوي الطرفين،طرفي الوجود والعدم، فإذاً كلام الآخوند حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، يمكن أن يحمل على معنى صحيح من جهة، ويحمل على معنى غير صحيح من جهة أخرى، يعني هو قابل لوجهين، ونحن نقول الأولى أن نحمل كلام الآخوند على المعنى الصحيح وهو المعنى الثاني، وهذا المعنى الثاني هو الذي أشار إليه الشيخ الأعظم في تقريراته، يعني في تقريرات تلميذه لبحثه، ماذا قال الشيخ الأعظم؟ قال هكذا: من أن وجه وجوب المقدمة، لماذا كانت المقدمة واجبة؟ الوجه في الوجوب: إذ أن عدم المقدمة، العدم، العدم للمقدمة، يوجب عدم ذيها، يعني يصير ذو المقدمة ممتنع عند امتناع المقدمة، وهذا المعنى الذي قلناه يرجع عدم المعلول لعدم علته، هذا شيء نقدر نقول متفق عليه ولعل كلام الآخوند يرجع إليه.
ولكن نحن الذي نريد نشكل على الآخوند بإشكال في اللب، في العمق، نبين لنا الخدشة في مطلوبه، لأن الآخوند ماذا قال؟ في أن المقدمة تتصف بالوجوب، بغض النظر عن أن تكون موصلة أو غير موصلة، إذا أن الدليل عام، وإذا كان الدليل عاماً فهو تام، يعني في الجميع تام، في المقدمة الموصلة وفي غير الموصلة.

….

تصير أي مقدمة متصفة بالوجوب، نقول له، انظر ماذا يقول له الماتن، يقول له: امتناع وجود الواجب في فرض عدم وجود شيء، وفي شرطه، شرط عدم وجود ذلك الشيء، لا يقتضي وجود ذلك الشيء ولا الداعوية إليه على إطلاقه، بنحو يسري لجميع أفراده، كي يتعين عموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة، يقول: هذا الإشكال الدقيق العميق، نحن أنت ماذا تقول؟ حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، نريد قليلاً نغير في العبارة، نقول يعني تقول إن الواجب ممتنع لولا المقدمة، لولا المقدمة يعني بشكل مطلق، نحن نقول لك:لا، ليس المقدمة بشكل مطلق، لولا المقدمة، يعني لولا بعض المقدمة، هذا إشكالنا عليك يا آخوند، يكون تفرق أنت، لماذا تحمل حصول ما لولاه على كل مقدمة؟ نقول: حصول ما لولاه، يعني بعض المقدمات التي يترتب عليها الواجب، والنتيجة ماذا تصير؟ الوجوب تتصف به المقدمة الموصلة، يقول: هذا الإشكال العميق…
…..

البعض الذي يترتب عليه ذو المقدمة، تصير مقدمة موصلة، يعني ما صارت كل مقدمة تتصف بالوجوب كما قال الآخوند، نحن نسلم أن الإستدلال حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، ولكن نقول له، هل حصول ما لولاه يعم كل مقدمة أو يعم بعض المقدمات وهي المقدمة الموصلة؟ صار يعم بعض المقدمات، وهي المقدمة الموصلة، إشكال في اللب وفي العمق أو ليس في العمق؟ 

ولذلك يقول، ارجعوا إلى عبارة الماتن: نعم يشكل على الآخوند بأن امتناع وجود الواجب في فرض عدم شيء، في  فرض عدم وجود المقدمة، وبشرط عدم المقدمة، لا يقتضي وجوب ذلك الشيء بنحو مطلق، بالنحو المطلق، ولا الداعوية إليه بنحو مطلق، يعني سواءً كان موصلاً أو غير موصلاً، على إطلاقه بنحو يسري لجميع الأفراد كي يتعين كلام الآخوند من عموم الوجوب لأي مقدمة، سواءً كانت موصلة أو غير موصلة، بل يقتضي الوجوب للمقدمة والداعوية لمقدمة في الجملة، وليس بالجملة كما فهمه الآخوند، بل في الجملة كما فهمنا نحن، يعني بعض المقدمات وهي المقدمة التي يتوصل بها لذيها، ولذلك يقول: في الجملة، يعني إيجاد جزئي، في مقابل السلب المطلق، هو قال: حصول ما لولاه لو انتفت كل المقدمات يمتنع حصول الواجب، صح، الأحسن أن نقول له ماذا؟ ليس إذا حصلت أي مقدمة يتحقق الواجب، وإنما لو حصلت المقدمة ماذا؟ الموصلة،يكون تلتفت يا آخوند، إشكال عميق أو ليس بعميق؟ انصافاً خوش إشكال من الماتن على الآخوند….
كم ترك الأول للآخر، طبعاً الآخوند عنده إشكال ما تعرض له الماتن، ولكن إشكال عميق جداً، لا نريد أن ندخل فيه، وإلا حلو جداً…

ولذا الماتن يقول: ولذا يصدق ذلك بالإضافة إلى الجامع، يقول له: أنت انظر، عندما تأتي بدليل والدليل ينطبق على الكل، لكنه الغرض يتحقق بالبعض، وأنت تطبق الدليل على الكل لانطباقها على الكل، ونحن كلامنا فقط في ماذ؟ فيما يهمنا، فيما تتحقق به الملازمة، يقول: نأتي لك بمثال نحن حتى ماذا؟ أدل دليل على المطلوب أن يتجسد بمثال، انظروا المثال واضح، مثلاً أنا أقول لك ماذا؟ الحيوان الفلاني الذي له سبعة رؤوس وسبعة أرجل، وسبعة عيون وسبع شعرات، وسبع وسبع....وأقوم أوصف لك، تقول: مستحيل، أقول لك: أدخل الحيوان، تراه يتحرك أمامك، تقول بعد مستحيل؟ 

.....

مثال...يصير هذا دليل بعد واقع، يقول: أنا أعطيك مثالاً واضحاً يجسد لنا المعنى، ولذلك يقول: ولذا يصدق ذلك بالإضافة إلى الجامع بين المقدمة وغيرها، فيصح أن يقال لولا الغسل لم تمكن الصلاة، يعني ما تصير الصلاة ممكنة، يصح هذا الكلام أو لا يصح؟ يصح....

وعدم الغسل موجب لعدم الصلاة، أي انتفاء الغسل موجب لانتفاء الصلاة، والصلاة ممتنعة بشرط عدم الغسل، وكذلك يصح أن يقال: لولا غسل البدن لم تنقض الصلاة، يصير ذاك الغسل بنحو مطلق،وهذا ماذا؟ غسل البدن بنحو مخصوص، ونقول: عدم غسل البدن موجب لعدمها، طيب يقول الماتن: وكما أن الثاني لا يصحح وجوب مطلق غسل البدن،يعني ما يصير الثاني أن غسل البدن يجعل الغسل متحققاً ويجعل الصلاة متحققة، لأنه في بعض الأحيان تغسل بدنك، ولكنه لا يترتب على غسل البدن وجوب الصلاة، كما إذا كان من غير نية، كما هو واضح، ولذلك يقول: وكما أن الثاني لا يصحح وجوب مطلق غسل البدن، ولو لم يتحقق به الغسل، كذلك لايجب في الأول أن يصحح وجوب مطلق الغسل، ولو لم يكن موصلاً للصلاة، يعني أنت قد تغتسل، ولكن لا تتمكن من أن تصلي، مع أن الغسل متحقق، لوجود مانع آخر غير الصلاة، كأن يكون اللباس لا يصح الصلاة به.

ولذلك يقول: في الأول أن يصحح وجوب مطلق الغسل ولو لم يكن موصلاً للصلاة كما هو المدعى، نريد نختزل هذا المطلب قليلاً، يعني المثال قد يشتت المطلب علينا، فهذا المثال واضح وبين، ولكن ممكن أنك تأتي بكلام ماذا؟ قليلاً ملموم، والكلام الملموم مهضوم، يصير الواحد يفهمه بسرعة....
نرجع إلى مثالنا، إذا عندنا شيء ينطبق على أشياء متعددة، على عشرة أشياء، لكن الغرض يترتب بواحد منها، فرد واحد منها يترتب عليه الغرض، نقدر نقول: لو انتفت كل الأشياء العشرة،لانتفى وجود هذا الشيء، نقدر نقول أو لا نقدر؟ لكننا نحتاج إلى واحد، صح؟ الموصل، ونقدر نقول: لو انتفى هذا الواحد الذي ترتب عليه المطلوب، لو انتفى لانتفى،  الحقيقة الملازمة بين ذلك الفرد الواحد وليس العشرة، ولذلك يكون ننتبه، كون المطلوب ينتفي بانتفاء العشرة ليس دليلاً على وجود الملازمة التامة بين ذلك الواحد وجميع العشرة، بل الملازمة بين الواحد الفارد الذي انتفاؤه يوجب انتفاء الواجب، وهذا معنى كلام صاحب الفصول، أن المطلوب وهو المقدمة التي تتصف بالوجوب هو ماذا؟ المقدمة الموصلة، وليس مطلق المقدمة كما قال الآخوند.

لكن مر علينا دليل آخر ثاني للآخوند، يعني الآخوند عنده دليلان على كون الوجوب تتصف به كل مقدمة، سواءً كانت موصلة أو غير موصلة، الدليل الذي اليوم أخذناه: حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، وطبقه على مطلق المقدمة، وقال إن المراد بالمقدمة هو التمكن والاقتدار من الإتيان بذيها، وهذه صفة عامة شاملة لكل مقدمة، عند الآخوند دليل ثاني، لماذا أنت يا أيها الماتن فقط ناقشت الدليل الأول وضعفته، وتركت الدليل الثاني والذي هو قوي.؟ يقول: لا، ما تركته، ولكن الواحد لايقدر أن يناقش الدليلين في آن واحد، أولاً أبطل الدليل الأقوى، حتى إذا أبطلنا الأقوى صار ذاك ماذا؟ نعم، تقول، الله، إذا ذاك الدليل القوي أصبح ضعيفاً بالاستدلال، فالضعيف ما هو مكانه من الإعراب؟ الضعيف بعد يصير واضحاً، ولذلك يقول: أدعي، ولم يقل أيضاً الآخوند قال، ولكن جاء بالدليل القوي ونسبه للآخوند، ولكن حتى الدليل الثاني أيضاً للآخوند، ما هو الدليل الثاني الذي دلل به على أن الوجوب تتصف جميع المقدمات؟ يقول: ما هو الغرض من وجود المقدمة؟ الغرض سد باب عدم ذي المقدمة، يعني حتى أبواب العدم التي تؤدي إلى عدم ذي المقدمة نسدها، فماذا يصير؟ يصير وجود ذي المقدمة متحقق، لأننا سددنا أبواب العدم، يعني نقول: لماذا أنت تريد فلاناً يأتي إلى هنا، هناك موانع كثيرة، ما عنده سيارة، وما عنده كذا وما عنده كذا عشرة أشياء؟ فتقول: أرفع هذه الموانع العشرة، أسد أبواب العدم، الذي أخلي وجوده هنا يتحقق، الكلام في وجوب ذي المقدمة كذلك، أي الله تبارك وتعالى، المولى بشكل مطلق حتى الموالي العرفيين، إنما أوجبوا المقدمات ليسدوا أبواب عدم ذي المقدمة، وبالتالي يصبح ذو المقدمة مترتباً على الإتيان بالمقدمة، لأن عدم ذي المقدمة يؤدي إلى عدم ذيها، وعدم تلك المقدمة يؤدي إلى عدم…..فأنت تجيء بكل المقدمات، لأن عدم أي واحدة سيؤدي إلى عدم ذي المقدمة، فسد الأبواب معناه حينئذ أن أي مقدمة من المقدمات تتصف بالوجوب، لأنه جميع المقدمات متساوية الأقدام في سد أبواب العدم لذي المقدمة.
….

هذا استدلال، استدلال ثاني للآخوند أيضاً لاتصاف جميع المقدمات بالوجوب، وعدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة….

….

طبعاً، إلا وإشكال قوي على صاحب الفصول، لأنه هو خلاف هذا الاستدلال، جعل الوجوب فقط لسد باب عدم واحد، قلنا له: ماذا؟ هذا عدم واحد، يعني المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة.

يقول الماتن: أولاً يكون نلتفت إلى شيء، لما نقول سد جميع وجملة أبواب العدم، هذا صحيح من جهة، وأيضاً ماذا؟ باطل من جهة أخرى، عجيب باطل؟ يقول نعم باطل، سد جميع أبواب العدم؟ يقول: نعم، باطل، انتبه لي، لا تتفاجأ في بعض الأحايين يصير الاستدلال له متانة في عالم الألفاظ، لما تفكك الألفاظ ترى ماذا؟ الاستدلال فيه ضعف، دليلنا من هذا القبيل، صحيح سد جميع أبواب العدم، لكن خذوا هذه العبارة التي تقرب لنا المطلوب، كل شيء بحسبه، يعني سد أبواب العدم التي لها دخل في ترتب وتحقق المطلوب عليها، أما أي أبواب عدم؟ في عدم ليس له ارتباط، فنحن ماذا نقول؟ يقول صاحب الفصول هناك مقدمات يترتب ذوها عليها، وهي التي أسميناها بالمقدمة الموصلة، فسد باب عدمها دخيل في ترتب ذيها عليها، أما أبواب المقدمات غير الموصلة، سددت أبوابها أو خليته، ما هو الفارق؟ يالله قلنا نحن عشرة أشياء التي في مثالنا، ولكننا نحتاج إلى واحد، إذا وجد هذا الواحد، طيب ما وجدت تسعة أشياء ما وجدت، فلتكن ما توصل، عدم التسعة ليس دخيلاً في انعدام الواجب، ليس له دخل، فيكون الإنسان يتأمل ملياً، ويفكر روياً، حتى يرى أن الدليل ليس فقط القوة والمتانة في ألفاظه تعني القوة والمتانة في معناه، نعم، ولذلك يقول: الصحيح أن هذا الاستدلال أيضاً يعتريه الضعف، ويلفه الوهن، ويحيط به الإشكال، فلا يصلح لرد كلام صاحب الفصول، واضحة الفكرة؟ 
تطبيق:

هو، فيه استدلال وكلام للآخوند، لو جاء به الماتن ومناقشه، لكان المطلب كالنار على المنار، ولكن كلام الماتن يعني متين وقوي....

وأما ماذكره من أن الغرض هو حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، فقد استشكل فيه غير واحد، بأن إمكان الواجب لا يستند لوجود المقدمة، واضح الإمكان أمر ذاتي للواجب بغض النظر وجدت المقدمة أو لم توجد، فهو ماذا استند؟ امتناعه يستند إلى امتناعه، أما إمكانه لا يستند لوجودها، ولذلك يقول: بل لإمكانها، يعني امتناعه يستند لامتناعه، فلا يعقل أن يكون هو الغرض من إيجابها، يعني إمكان الواجب هو الغرض من وجوب المقدمة، لا، هذا ليس بغرض له، والسبب في الداعوية التبعية للمقدمة، كلا، لكن يقول: هذا، يعني الإشكال الذي قلنا إشكال في الألفاظ والعبارة، ليس إشكالاً في عمق المحتوى، لكن هذا إنما يتوجه على الآخوند، لو كان مراده (رحمه الله) أن الواجب يمتنع حين عدم المقدمة، وهو بعيد عن ظاهر كلامه، هو لا يريد ذلك، بل ظاهر كلامه أن الواجب يمتنع بامتناع وانتفاء أحد أجزاء العلة التامة له، يمتنع بشرط عدم المقدمة، لماذا؟ لامتناع وجود المعلول بشرط عدم العلة،وإن كان المعلوم هو ممكن حال عدم العلة، صحيح يمكن، يعني يتساوى الطرفان، فالغرض من وجوب المقدمة حصول ما يمتنع الواجب بشرط عدمه، هذا واضح، وإلى هذا المعنى يرجع ما أفاده الشيخ الأعظم (رحمه الله) من أن وجه وجوب المقدمة أن عدم المقدمة يوجب عدم ذي المقدمة، لماذا؟ لرجوعه إلى وجوب عدم المعلول وامتناع المعلول، وامتناع وجوده عند عدم علته، عند عدم جزء العلة، بشرط عدم المقدمة، نعم الإشكال القوي الممتاز على الآخوند هو هذا....

نعم يشكل ذلك بأن امتناع وجود الواجب في فرض عدم شيء وبشرطه لا يقتضي وجوب ذلك الشيء، ضعوا (مطلقاً)، ولا الداعوية إليه مطلقاً، على إطلاقه، هو أتى به أيضاً، بنحو يسري لجميع أفراده، كي يتعين القول بوجوب عموم المقدمة، حتى غير الموصلة، بل يقتضي الوجوب والداعوية في الجملة، أي إيجاب جزئي في مقابل السلب الكلي، في مقابل السلب المطلق الذي بشرطه يمتنع الواجب، يقول:أعطيكم مثالاً، ولذا يصد
ق ذلك بالإضافة إلى الجامع بين المقدمة وغيرها، فكما يصح أيضاً لولا الغسل لم تمكن الصلاة، يعني لما أمكنت الصلاة، وعدم الغسل موجب لعدم الصلاة، كذلك يصح أن يقال: لولا غسل البدن لم تمكن الصلاة، وعدم غسل البدن يوجب عدمها، انظر شيئان مختلفان هذا مقدمة وذاك مقدمة، وكما أن الثاني لايصحح وجوب مطلق غسل البدن، ولو لم يتحقق به الغسل، لأنه في بعض الأحيان تحتاج إلى كلا الإثنين كما هو واضح.

كذلك لا يجب في الأول أن يصحح وجوب مطلق الغسل، ولو لم يمكن موصلاً للصلاة كما هو المدعى، وليس جميع المقدمات، المقدمة التي لها دخل وموصلة، لنرَ نحن أي مقدمة توصل؟ قد تكون المقدمة التي تترتب عليه صحة الصلاة هي غسل البدن، وقد يكون الغسل، المقدمة التي تترتب عليها الصلاة، نحن ماذا نريد في المقام؟ ليس كل شيء.
ولذلك يقول: هذا وقد يدعى، يدعى هذا الذي قلنا ماذا؟ الذي قلنا إن الآخوند له دليل ثاني ممكن لمن نظر  إليه أنه يقول هذا أيضاً دليل قوي كالدليل الأول، لماذا أيها الماتن لم تذكره؟ 
وقد يدعى أن الغرض من وجوب المقدمة هو سد باب عدم ذيها، يعني كل شيء له دخل في عدم ذيها نزيله، حتى يصير وجود ذيها واجباً ومتحققاً، من جهتها، من جهة المقدمة، فإن وجود ذي المقدمة لما كان موقوفاً على وجود تمام المقدمات، فعدم كل منها يوجب عدم ذي المقدمة، وحينئذ تصير كل مقدمة واجبة بالوجوب الغيري، وحينئذ يصبح كلام الآخوند هو الصحيح…

….

موجب لعدمه، ووجوده، يعني وجود كل مقدمة يسد باب عدم ذي المقدمة من جهته، وإن لم توجد بقية المقدمات، وحينئذ فالمدعى أن الغرض من وجوب كل مقدمة ليس هو حصول ذيها ليختص بالمقدمة الموصلة كما قال صاحب الفصول، ما الغرض إذاً؟ سد باب عدم ذيها من جهتها ولو مع عدم غيرها، وهذا الدليل ينطبق على كل المقدمات، فحينئذ يصير كلام الآخوند صحيحاً، وذلك مشترك بين الموصلة وغيرها.

وهذا الكلام لعله ليس فقط الآخوند دلل به على أن مطلق المقدمة تتصف بالوجوب، بل حتى غير الآخوند..

ولذلك يقول: وربما يحمل على هذا ما تقدم من كلام للشيخ، يعني كان كلام الشيخ أيضاً يقول في أن الوجوب تتصف به كل مقدمة، لأننا جايين نسد باب عدم ذي المقدمة، وكلام المحقق الخراساني، يقول: وإن كان الجمود على حاق عبارة الشيخ وعبارة المحقق الخراساني لايقتضي أن يكون هذا الكلام دليلاً لكل منهما، لا، هو دليل من أدلة المحقق الخراساني، صح كلام الشيخ يمكن فيه إشارة فقط للمطلب، ولكن الآخوند ماذا؟ جعل هذا دليلاً ثانياً على وجوب ماذا؟ مطلق المقدمة، يقول الماتن، نحن كيف رددنا هذا الاستدلال؟ إذا كانت أشياء عشرة، وممكن ننظر إليها جملة، ونقول: سد أبواب هذه الأمور العشرة له دخل في ترتب ذي المقدمة، كلها هذه مقدمات، ولكننا نرى أنه في الحقيقة أن ذا المقدمة يترتب على فرد واحد، فماذا يصير؟ نقول: لا نريد إلا هذا الواحد الذي يترتب عليه ذو المقدمة.
ولذلك يقول: وكيف كان فبعد أن لم يكن مراد صاحب الفصول من التوصل بالمقدمة لذيها هو ترتب ذي المقدمة عليها باستقلاله، يقول يعني فرد واحد، يقول:لا، أنا أعرف أن بعض المقدمات أي واحدة من العشرة تصلح أن تكون مقدمة، لكن الوجود ما نقول للعشرة، الوجود فقط وفقط للموصلة التي هي فرد واحد من العشرة، ليندفع بما سبق من المحقق الخراساني.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
